
بعـــد تراجـــع حـــدّته.. هـــل تكـــون الأحكـــام
القضائيـــة الأخـــيرة ســـببًا في إشعـــال حـــراك

يف مجددًا؟ الر
, فبراير  | كتبه عائد عميرة

في الوقت الذي تراجعت فيه حدّة “حراك الريف” المغربي، واتسام الأوضاع هناك بالهدوء النسبي
بعد موجة من الاحتجاجات المطالبة بالتنمية، يتوقّع متابعون للشأن العام المغربي أن تشعل الأحكام
القضائيــة الأخــيرة في حــقّ بعــض نشطــاء الريــف ومحــاميهم “الحــراك” مجــددا، خاصــة بعــد الإدانــة

الدولية لهذه الأحكام.

إدانة محامي النشطاء

أحدث هذه الأحكام كانت في حقّ المحامي عبد الصادق البوشتاوي، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي
حـراك الريـف، حيـث قضـت المحكمـة الابتدائيـة في الحسـيمة شمـال المغـرب أمـس الخميـس، بسـجن
المحامي عشرين شهرا مع النفاذ إضافة لدفع غرامة بقيمة  درهم، مع تحميله الصائر والإجبار

في الأدنى.

وكـان البوشتـاوي ملاحقـا بتسـع تهـم تتعلـق بإهانـة مـوظفين في القطـاع العـام بسـبب أداء مهـامهم،
والتحريـض علـى المشاركـة في مظـاهرة غـير مرخـص لهـا ووقـع منعهـا، وتحقـير أحكـام قضائيـة، وإهانـة
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هيئات منظمة، والتحريض على ارتكاب جنح وجنايات.

اعتبر البوشتاوي أن الحكم الصادر في حقه بمثابة تضييق على شخصه

تعود وقائع التهم الموجهة إلى البوشتاوي تعود إلى تدوينات عبر حسابه على “فيسبوك”، انتقد فيها
الأســلوب المتبــع في التعــاطي مــع الاحتجاجــات الســلمية بــالريف، والاعتقــالات في صــفوف المحتجين،
يــة التعــبير والاســتخدام المفــرط للقــوة، غــير أن النيابــة العموميــة اعتبرتهــا “إهانــة لرجــال وانتهــاك حر

القوات العمومية”، و”تحريضا على ارتكاب جنح وجنايات”.

ــع ــة إطلاق سراح حــتى تنتهــي جمي ــاوي في حال  ورغــم صــدور هــذا الحكــم، ســيظل المحــامي البوشت
كيد حكم السجن النافذ في حقه، فالحكم الصادر في حقه غير نهائي إجراءات التقاضي وصولا إلى تأ

وقابل للطعن عليه.

المحامي عبد الصادق البوشتاوي

اعتبر البوشتاوي أن الحكم الصادر في حقه بمثابة تضييق على شخصه، قائلا إنه كان “متوقعا عقب
مجموع التضييقات التي تعرض لها“، ووصف البوشتاوي الحكم بمثابة “استهداف للأصوات الحرة
يـة الـرأي والتعـبير”، قـائلا إن السـبب وراء تعرضـه للمحاكمـة هـو “مجمـوع التـدوينات ومحاكمـة لحر

الفايسبوكية التي كان ينشرها خلال مرحلة الدفاع عن معتقلي حراك الريف”.

وسبق للمنظمة الدولية للدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان أن انتقدت ما أسمته “المضايقات
القضائية ضد عبد الصادق البوشتاوي”، معتبرة أنها بمثابة “انتقام من عمله كمحام ومدافع عن



حقوق الإنسان وممارسته لحريته في التعبير”، داعية السلطات المغربية إلى “التخلي فورا عن جميع
التهم الموجهة إليه، ووقف المضايقات القضائية”، حسب تعبيرها.

تهم تتعلق بـ “الإرهاب”

قبل ذلك بيوم، قرّرت محكمة مغربية في الرباط، تأجيل النظر في ملف الناشط بارز في حراك الريف
المرتــضى إعمراشــا الــذي يتــابع بتهمــة “الإرهــاب”، إلى يــوم  مــن شهــر مــارس/ آذار المقبــل، وعللــت

تأجيلها للمحاكمة، بتنصيب عدد جديد من المحامين في هذا الملف.
ومثــل اعمراشــا صــباح أمــس الأربعــاء أمــام محكمــة الاســتئناف، بعــدما قضــت المحكمــة الإبتدائيــة في
تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، في حقه بخمس سنوات سجنا نافذا، بتهمة “الإرهاب”، عبر الإشادة
بمقتـل السـفير الـروسي، اسـتنادا إلى تـدوينات لـه عـبر حسـابه بموقـع التواصـل الاجتمـاعي فيسـبوك،

وتدوينات أخرى تتعلق بزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.

قضية إعمراشا “قد لا تكون قضية إرهاب على الإطلاق، وإنما طريقة ملتوية
لمعاقبة قيادي آخر لحركة احتجاجية، يبدو أن الحكومة المغربية مصممة على

سحقها”

كّــدوا أن الدولــة تســتعمل قــانون الإرهــاب لمتابعــة نشطــاء الريــف، غــير أن أهــالي الموقــوف ومحــاميه أ
يــر لهــا حــول قضيــة إعمراشــا، الثلاثــاء، مــن وســبق أن طــالبت منظمــة هيــومن رايتــس ووتــس في تقر
الدولة المغربية بمراجعة مسلسل محاكمته وقالت إن اعترافات المرتضى التي يستند عليها القضاء في
إدانته، أخذت منه تحت التهديد، حيث يقول دفاعه أنه وقع على محضر الشرطة دون قراءته لأن
عناصر الشرطة هددوه بتسريب صور حميمة له مع زوجته، وجدوها على حاسوبه المحمول الذي

صادروه أثناء اعتقاله وان الحكم قد يكون “انتقاما لنشاطه في حركة احتجاج اجتماعي”.
وقـالت سـارة ليـا ويتسـن، مـديرة قسـم الـشرق الأوسـط وشمـال أفريقيـا في هيـومن رايتـس ووتـش:

“مرة أخرى، يُ بناشط مغربي في السجن بعد أن أدُين على أساس اعترافات مطعون فيها”.
وقالت المنظمة الحقوقية إن اعتقال إعمراشا، محاولة من السلطات لـ “سحق الحركة الاحتجاجية”،
كتوبر  وأضافت في تقريرها أن قضية في منطقة الريف التي انطلقت منذ نهاية تشرين الاول/ أ
إعمراشــا “قــد لا تكــون قضيــة إرهــاب علــى الإطلاق، وإنمــا طريقــة ملتويــة لمعاقبــة قيــادي آخــر لحركــة

احتجاجية، يبدو أن الحكومة المغربية مصممة على سحقها”.

تواصل المحاكمات

في غضون ذلك، تتواصل في مدينة الدار البيضاء منذ منتصف أيلول/سبتمبر  محاكمة نشطاء
الحراك السلمي في الريف المطالب بالتنمية ووقف التهميش، حيث تقوم هيئة محكمة الاستئناف

باستنطاق المعتقلين الـ  وهم المعتقلون الذين تجري محاكمتهم بعيدا عن منطقة الاحتجاجات.

يــق دفــع الســكان إلى ويلاحــق المتهمــون بجنايــة المشاركــة في المــس بسلامــة الدولــة الداخليــة عــن طر



إحــداث التخريــب في دوار أو منطقــة، وجنــح المساهمــة في تنظيــم مظــاهرات في الطــرق العموميــة وفي
عقـد تجمعـات عموميـة مـن دون سـابق تصريـح، وإهانـة هيئـة منظمـة ورجـال القـوة العامـة في أثنـاء
قيــامهم بوظــائفهم، والتهديــد بارتكــاب فعــل مــن أفعــال الاعتــداء علــى الأمــوال، والتحريــض علــى

العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمغرب.

عقوبات “قاسية” في انتظار نشطاء الحراك

يــق تســلم مبــالغ ماليــة كمــا يتــابعون في جنــح المشاركــة في المــس في السلامــة الداخليــة للدولــة عــن طر
وفوائــد لتمويــل نشــاط ودعايــة مــن شأنهــا المســاس بوحــدة المملكــة المغربيــة وســيادتها وزعزعــة ولاء
المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي، والمساهمة في تنظيم مظاهرات في الطرق العمومية وعقد

تجمعات عمومية من دون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية.

وفي وقت سابق، قضت محكمة ابتدائية في مدينة الحسيمة، بسجن قرابة  ناشط ريفي لفترات
متراوحــة، علــى خلفيــة تــورطهم في احتجاجــات مــدن الريــف المغــربي، وأديــن النشطــاء وأغلبهــم مــن
سنوات مع الشغل، فضلاً عن دفع غرامات تصل لـ الشباب بالسجن لمدد تتراوح بين سنة و

يورو.

نتيجة فشلها في اخماد “الحراك”، تفضل الحكومة المغربية التركيز على
الخيارات الأمنية واعتقال النشطاء

يتجاوز عدد الموقوفين على خلفية احتجاجات الحسيمة ومدن وقرى أخرى في منطقة الريف، التي



كثر من كتوبر/تشرين الأول  للمطالبة بالتنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد، أ انطلقت في أ
 شخص، وتتراوح التهم الموجهة للنشطاء بين التحريض على التظاهر غير المرخص له والتجمهر
المسلح وارتكاب جنح أو جنايات وإهانة رجال الشرطة في أثناء مزاولتهم لمهامهم وممارسة العنف في
حقهــم والعصــيان المســلح، فيمــا يخضــع مــا لا يقــل عــن  موقوفًــا للتحقيــق حاليًــا علــى ذمــة تهــم
تتعلق بأمن الدولة، بينما يخضع شخص آخر للتحقيق على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب، وقد يُحكم

على البعض منهم بالسجن المؤبد جراء ذلك، حسب منظمة العفو الدولية.

توتر منتظر

يـد مـن حـدّة هـذه الأحكـام القضائيـة “القاسـية” حسـب وصـف الأهـالي والمحـامين مـن شأنهـا أن تز
الاحتقان في مدن الريف التي تتسم علاقتها بالمركز بالتوترّ منذ عقود عدّة، فقد عرفت المنطقة بعض
الاحتجاجات الاجتماعية في عهد العاهل الراحل الملك الحسن الثاني الذي قمع بشدة ثورة في الريف
 وكان آنذاك وليًا للعهد، كما انتفضت المنطقة في احتجاجات اجتماعية في عام  في عام

إلى جانب عدد من مناطق المغرب.

نتيجــــة فشلهــــا في اخمــــاد “الحــــراك”، تفضــــل الحكومــــة المغربيــــة الــــتركيز علــــى الخيــــارات الأمنيــــة
واعتقال النشطاء، مما يساهم حسب عديد الخبراء في تعميق الهوة مع المحتجين ودفعهم إلى مزيد
من الاحتجاج. وتكرسّت هذه الهوة بفعل ردود الفعل العنيفة من قبل الحكم المركزي “المخزن” في
يــف مبــاشرة إثــر اســتقلال المملكــة نهايــة المغــرب علــى انتفاضــات واحتجاجــات شهــدتها منطقــة الر

الخمسينيات وفي منتصف الثمانينيات من القرن الماضي.
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